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مذكرة نظرية العقد

 المستوى ( السابع )  قسم الشريعة  

  الفصل الصيفي
· تمهيد : في تعريف النظرية في اللغة والاصطلاح :  
-النظرية في اللغة: لم يرد في معاجم اللغة العربية ذكر لمعنى النظرية ، وهي المصدر الصناعي من كلمة  ( نظر ) وكل ما نجده في هذه المعاجم في مفهوم لفظة ( النظر ) والذي يقع على معان ثلاث هي : 
1. الإبصار بالعين ؛ ومنه قوله تعالى ( فنظر نظرة في النجوم ) .
2. التدبر والتأمل ؛ إذ يقع النظر على الجسام والمعاني فما يقع بالأبصار فهو للأجسام ، وما كان بالبصائر كان  للمعاني . 
3. التقابل والتحاذي : ومنه قولهم ( داري تنظر إلى دار فلان ، دورنا تناظر : أي تقابل وتحاذي ) .    
وعليه يمكن تعريف النظرية : بأنها ( المفهوم المجرد المشترك بين حقائق النظر المختلفة ، الدال على ما تتمتع به من خصائص ) . 
-النظرية في الاصطلاح : 
إن مصطلح ( النظرية ) لم يستخدم لدى علماء المسلمين الأوائل ، وإنما استخدمه المحدثون منهم الذين تأثروا بمناهج البحث العلمي الحديثة ، وبرجال القانون وفقهاء الغرب ... 
وقد عرفت النظرية بعدة تعريفات منها : 
1. عرفها د. وهبة الزحيلي بأنها : ( المفهوم العام الذي يؤلف نظاماً حقوقياً تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة ) 
·   في الفرق بين النظرية الفقهية والقواعد الفقهية :  
يتلخص الفرق بين النظرية والقاعدة الفقهية  في أمور منها : 
1. أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها بخلاف النظرية فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها . 
وبيان ذلك : قاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) فإنها تتضمن حكم المشقة وأنه إذا ضاق الأمر اتسع ورفع الحرج وهذا بخلاف قولنا ( نظرية القرض ، ونظرية الملك ، ونظرية الفسخ ) فإنها لا تتضمن حكماً بذاتها . 
2. أن القاعدة الفقهية في تركيبها وتأليفها لا تتكون من أركان وشروط ، وهذا بخلاف النظرية فإن تدوينها يتكون من الأركان والشروط ونحو ذلك . 
·  في تعريف العقد في اللغة والاصطلاح : 
-في اللغة :  قال ابن فارس : ( العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق ، وإليه ترجع فروع   الباب ) . ويجمع على عقود  ومنه قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) والعقد نقيض الحل. 
ومن معانيه اللغوية : 
1. الربط و الشد : يقال عقد الحبل إذا شده وربطه  ومنه قوله تعالى ( ومن شر النفاثات في العقد )  أي من السواحر اللواتي يعقدن في الخيوط  ، ومنه عقد البناء إذا ألزق بعضه ببعض بالجص . 
2. الالتواء : يقال في لسانه عقدة أو عقد أي التواء ومنه قوله تعالى ( واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ) 
3. التراكم والاجتماع : ومنه قولهم للأرض الكثيرة الشجر والنخل ( العقدة ) في أرض بني فلان عقدة تكفيهم سنتهم ؛ يعني مكاناً ذا شجر يرعونه .  
4.  الملازمة : ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل : " الخيل معقود في نواصيها الخير " أي ملازم لها ، كأنه معقود فيها . 
5. العزم : يقال عقد قلبه على الشيء إذا لزمه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : " لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة " أي لا أحل عزمي حتى أقدمها.
6. الخثر والغلظة : ومنه قول أبي موسى الأشعري للرسول : ( إن لهم شراباً من العسل يطبخ حتى يعقد ... ) أي يثخر ويغلظ . 
7.  الغموض : ومنه عقد فلان كلامه  إذا أعماه ... 
8. الوجوب والإبرام والإلزام : ومنه عقد البيع والنكاح والعهد فعقد اليمين والنكاح والبيع هو وجوبه وإبرامه . 
يتضح من خلال هذه المعاني أنه يستخدم في المحسوسات والمعنويات ( من باب الحقيقة او المجاز والاستعارة ) 
وعند النظر في هذه المعاني يتبين لنا أن المراد به في  دراستنا هو معنى الربط والالتزام ؛ لأن العقد الشرعي يتم فيه الارتباط بين العاقدين .. 
-و في الاصطلاح :  للعقد عند العلماء اصطلاحان : 
1. العقد بالمعنى العام : ويقصدون به ( شموله لما يلتزمه الإنسان سواء كان من العبادات أو من المعاملات .  وهو ما يتناول جميع الالتزامات الشرعية 
فإن ذكروا العقد في العبادات فمرادهم به : الالتزام الذي يصدر من المرء سواء كان لله تعالى أو للمخلوق  وذلك كاليمين والنذر ونحوهما . 
وإن ذكروا العقد في المعاملات فمرادهم : ما يبرمه المرء من بيع وشراء ونحو ذلك . 
- ومن هذا قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فيرى كثير من العلماء رحمهم الله تعال أن لفظ ( العقود ) لفظ عام يشمل ما عقده المرء على نفسه لله تعالى من الطاعات ، أو ما أبرمه من التزامات مع غيره . 
قال الحسن البصري : ( ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وعتق وتدبير ... وكذا ما عقده على نفسه لله تعالى من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر )  
2. العقد بالمعنى الخاص : يطلق على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل، قال الجرجاني : العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول  .  
وبهذا المعنى عرفه الزركشي بقوله : ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما   وموضوع البحث هنا العقد بالمعنى الخاص .
·   في تقسيمات العقد وأنواعه   :  
قسم العلماء العقد بتقسيمات عدة وذلك لاعتبارات متعددة منها : 
· تقسيم العقد باعتبار الصحة وعدمها :  تنقسم العقود باعتبار الصحة وعدمها إلى قسمين :
الأول : العقود الصحيحة: اتفق العلماء على أن العقد الصحيح ما وافق الشرع باكتمال أركانه وشروطه وانتفاء موانعه وترتب آثاره المطلوبة منه.
وحكم العقد الصحيح: أنه ينتج أثره في الحال فيثبت ملك المبيع للمشتري والثمن للبائع ما لم يكن في العقد خيار ,أو يعرض له ما يوقفه ,أو يحول دون لزومه.
الثاني: العقود غير صحيحة: واختلفوا في تقسيم العقود غير الصحيحة على رأيين:
1. ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن غير الصحيح قسم واحد ,فالباطل والفاسد مترادفان وحكم العقد غير الصحيح : أنه لا يترتب عليه أمر سواء حصل قبض أم لا أي أنه لا ينعقد دون فرق ين فاسد وباطل .
2. ذهب الحنفية إلى أن غير الصحيح قسمان باطل وفاسد وفرقوا بينهما. 
فالعقد الباطل : هو ما لم يشرع بأصله ولا وصفه وذلك إذا وقع الخلل في أصل بناء العقد في الصيغة ,أو العاقدين أو النحل كأن يكون العاقدان غير عاقلين أو أحدهما أو يكون العقد وارداً على ميتة.
وحكم العقد الباطل: أنه لا يترتب عليه أثر سواء حصل قبض أم لا ,لأنه لم ينعقد أصلاً فهو بحكم المعدوم في نظر الشارع.
والعقد الفاسد : هو ما شرع بأصله دون وصفه أي إن السبب الذي منع صحة العقد راجع إلى وصف صاحب العقد فهو موجود,لاكتمال بنائه لكنه فسد لوجود وصف غير مشروع مقترن به كالبيع بثمن مجهول,    أو إلى أجل مجهول, وكعقد المكره , وعقد الربا . فهذه العقود مشروعة من حيث إنها عقود بيع استوفت أركانها إلا أنه قد لحق بها أوصاف جعلت الشارع ينهى عنها,كالجهالة المفضية إلى المنازعة , والزيادة الربوية , وكون الرضا معيباً بسبب الإكراه.
وحكم العقد الفاسد: أنه يفيد الملك بالقبض,ولكنه ملك غير لازم فيجب على كل واحد من العاقدين فسخة ما لم يمنع من ذلك مانع . 
· تقسيم العقد باعتبار النفاذ وعدمه : تنقسم العقود بالنظر إلى النفاذ وعدمه إلى قسمين :
الأول : العقد النافد: وهو العقد الصحيح الذي لا يتعلق به لشخص آخر, وتترتب عليه آثاره في الحال,وذلك بأن يصدر من ذي أهلية له ولاية إنشاء العقد سواء كانت أصلية كمن يعقد لنفسه ,أم نيابية كعقد الوكيل لموكله ,والولي لمن تحت ولايته .
الثاني : العقد الموقوف : هو ما صدر عن شخص ذي أهلية ,وليس له ولاية إنشاء العقد,كعقد الفضولي والصبي المميز,فهي موقوفة على إذن الوالي والمالك .
· تقسيم العقد باعتبار اللزوم وعدمه : تنقسم العقود بالنظر إلى اللزوم وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 
الأول : العقد اللازم في حق العاقدين وهو نوعان :
أ. لازم لا يقبل الفسخ بحال من الأحوال : كالخلع . 
ب. لازم لا يقبل الفسخ إلا بتراضي طرفية : كالبيع والإجارة والسلم إذا خلت هذه العقود من الخيار الذي يعطي حق الفسخ لأحدهما دون رضا الآخر .
الثاني : العقد الجائز في حق العاقدين : وهو الذي يملك كل واحد منهما فسخه والرجوع عنه دون رضا الآخر كـ( الوكالة والعارية ) .
الثالث : العقد اللازم في حق أحدهما , جائز في حق الآخر : كالرهن لازم حق الراهن,جائز في حق المرتهن والكفالة والضمان لازمان في حق الكفيل والضامن جائزان في حق المضمون له والمكفول له, والكتابة لازمة في حق السيد جائزة في حق المكاتب .
· تقسيم العقد باعتبار الضمان وعدمه : تنقسم العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه إلى ثلاثة أقسام :
الأول : عقود ضمان : وهي العقود التي يكون المال مقبوض فيها مضموناً على قابضه ولو لم يفرط ,        أو يتعدى كالبيع والقرض ونحوهما .
الثاني: عقود أمانة : وهي العقود التي يكون المال المقبوض فيها أمانة في يد قابضة فلا يضمن إذا تلف      إلا إذا تعدى , أو قصر في حفظة كالوديعة والشركة والمضاربة ونحوها .
الثالث: عقود مزدوجة الأثر : فهي عقود ضمان من جهة وأمانة من جهة أخرى كالإجارة فعين المعقود عليه أمانة في يد المستأجر أما منافعه فمضمونة عليه . 
· تقسيم العقود باعتبار الفورية والتراخي : تنقسم العقود بالنظر إلى الفورية والتراخي إلى قسمين :
الأول : عقود فورية : وهي التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله باستمرار بل يتم تنفيذها فورا دفعة واحده وذلك باستيفاء كل عاقد ما يستحقه كالبيع والهبة ونحوهما .
الثاني : عقود متراخية : وهي التي يستغرق تنفيذها مده من الزمن فالزمن عنصر مهم في تنفيذها كالإجارة وعقود التوريد في العصر الحاضر.
·   في أركان العقد  :  
تعريف الركن : أجزاء الشيء وماهيته ، وجوانبه التي يستند إليها ويقوم بها .
وفي الاصطلاح : الركن هو الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف تقومها عليه .
واتفق الفقهاء على أن العقد لا يوجد إلا إذا وجد عاقد وصيغة ( الإيجاب والقبول ) ومحل يرد عليه الإيجاب والقبول ( المعقود عليه ) . وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذه الثلاثة كلها أركان العقد  .

وذهب الحنفية إلى أن ركن العقد هو الصيغة فقط ، أما العاقدان والمحل فمما يستلزمه وجود الصيغة ،   لا من الأركان ، وذلك لأن ما عدا الصيغة ليس جزءا من حقيقة العقد وإن كان يتوقف وجوده عليه  .

· ولكل واحد من الصيغة والعاقدين والمحل شروط لا بد لوجود العقد الشرعي من توافرها :
· الركن الأول : صيغة العقد ( الصيغة ) . 
المراد بالصبغة : كلام أو فعل يصدر من العاقد ويدل على رضاه ، ويعبر عنها الفقهاء بـ ( الإيجاب والقبول ) 
وتختلف الصيغة في العقد حسب اختلاف العقود .

فالأصل أن كل ما يدل على الإيجاب والقبول لغة أو عرفا ينعقد به العقد ، فلا يشترط في انعقاد العقد في الأصل لفظ خاص ، ولا صيغة خاصة .  واستثنى بعض الفقهاء من هذا الأصل عقد النكاح ، فلا يصح إلا بلفظ النكاح والزواج ومشتقاتهما . 
- المراد بالإيجاب والقبول . 
المراد بالإيجاب هو : ما صدر أولا من كلام أحد المتعاقدين ، أو ما يقوم مقام الكلام ، سواء أكان من المملك أم من المتملك 

والقبول : ما صدر ثانيا عن أحد المتعاقدين دالا على موافقته بما أوجبه الأول  ، فالمعتبر عندهم أولية الصدور في الإيجاب وثانويته في القبول ، سواء أكان من المملك أم من المتملك . ( عند الحنفية ) . 
وقيل الإيجاب : ما صدر ممن يكون منه التمليك كالبائع والمؤجر والزوجة أو وليها ، سواء صدر أولا أو آخرا ،
 والقبول : هو ما صدر ممن يصير له الملك وإن صدر أولا ، فالمعتبر عندهم هو أن المملك هو الموجب والمتملك هو القابل ، ولا اعتبار لما صدر أولا أو آخرا ( عند الجمهور ) . 
-وسائل الإيجاب والقبول .

 اتفق الفقهاء في الجملة على أن الإيجاب والقبول كما يحصلان بالألفاظ ، كذلك يحصلان بالكتابة والإشارة والرسالة والمعاطاة ، لكنهم اختلفوا في حكم بعض هذه الوسائل في بعض العقود . 
- الإيجاب والقبول بالألفاظ هو الأصل في انعقاد العقود عند جميع الفقهاء ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب والقبول إذا كانا بصيغة الماضي ينعقد بهما العقد كما إذا قال البائع : بعت ، وقال المشتري : اشتريت ، ولا حاجة في هذه الحالة إلى النية ؛ لأن هذه الصيغة وإن كانت للماضي وضعا لكنها جعلت إيجابا للحال في عرف أهل اللغة والشرع . 
-ولا ينعقد بما يدل على الاستقبال كصيغة  الاستفهام والمضارع المراد به الاستقبال .

-واختلفوا فيما يدل على الحال كصيغة الأمر مثلا ، كقوله : بعني . 
-أما صيغة المضارع فإذا أراد بها الحال ينعقد العقد وإلا فلا .
-اعتبار اللفظ أو المعنى في العقد .

من القواعد الفقهية عند بعض الفقهاء : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . 
 معنى هذه القاعدة : أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد ، بل إنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد ؛ لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة ، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني .

- العقد بالكتابة أو الرسالة .

 اتفق الفقهاء في الجملة على صحة العقود وانعقادها بالكتابة وإرسال رسول إذا تم الإيجاب والقبول بهما ، وهذا في غير عقد النكاح .
ثم اختلفوا في بعض العقود وفصلوا في بعض الشروط  ... أما عقد النكاح فلا ينعقد بالكتابة عند جمهور الفقهاء : المالكية والشافعية والحنابلة ، سواء أكان العاقدان حاضرين أم غائبين ، قال الدردير : ولا تكفي في النكاح الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس .

- العقد بالإشارة .

اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعا ، فينعقد بها جميع العقود ، كالبيع والإجارة والرهن والنكاح ونحوها . قال ابن نجيم : الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء .

واختلفوا في إشارة غير الأخرس ، فقال جمهور الفقهاء : إذا كان الشخص قادرا على النطق لا تعتبر إشارته ، خلافا للمالكية حيث صرحوا باعتبار الإشارة في العقود ولو مع القدرة على النطق .

- العقد بالتعاطي ( المعاطاة ) .

بمعنى التناول ، وصورته في البيع : أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن ، أو يدفع البائع المبيع فيدفع الآخر الثمن من غير تكلم ولا إشارة ، وكما يكون التعاطي في البيع يكون في غيره من المعاوضات . وعقد الزواج لا ينعقد بالتعاطي .
أما سائر العقود فالأصل فيها أن تنعقد بالأقوال ؛ لأن الأفعال ليس لها دلالة بأصل وضعها على الالتزام بالعقد ، لكن إذا كان التعاطي ينطوي على دلالة تشبه الدلالة اللفظية حسب العرف والعادة فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ينعقد به العقد إذا وجدت قرائن تدل على أنه يفيد الرضا ، وهذا في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة والاستصناع ونحوها .
· الركن الثاني : العاقدان  . 
المراد بالعاقدين : كل من يتولى العقد ، إما أصالة كأن يبيع أو يشتري لنفسه ، أو وكالة كأن يعقد نيابة عن الغير بتفويض منه في حياته ، أو وصاية كمن يتصرف خلافة عن الغير في شئون صغاره بعد وفاته بإذن منه أو من قبل الحاكم . وحيث إن العقد لا يتصور وجوده من غير عاقد فقد جعله جمهور الفقهاء من أركان العقد كما تقدم .  ولكي ينعقد العقد صحيحا نافذا يشترط في العاقدين ما يأتي :
1.  الأهلية :  وهو أن يكون العاقد أهلا للتصرف ، وهو : البالغ الرشيد فلا يصح من صغير غير مميز ومجنون . أما الصبي المميز فتصح عقوده وتصرفاته النافعة نفعا محضا ، كقبول الهبة والصدقة والوصية والوقف دون حاجة إلى إذن الولي ، ولا تصح عقوده وتصرفاته الضارة ضررا محضا ، كالهبة والوصية للغير والطلاق والكفالة بالدين  ونحوها ، ولو أجاز هذه التصرفات وليه أو وصيه . أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإجارة ونحوهما فتصح من الصبي المميز بإجازة الولي ، ولا تصح بدونها عند جمهور الفقهاء .
2. الولاية : مأخوذة من الولي ، وهو في اللغة : بمعنى القرب ، والولاية : النصرة. 
 وفي الاصطلاح : تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو لا . 
ولكي ينعقد العقد صحيحا نافذا تظهر آثاره شرعا لا بد في العاقد - بجانب أهلية الأداء - أن تكون له ولاية التصرف ليعقد العقد . 

3.  الرضا والاختيار :  اتفق الفقهاء على أن الرضا أساس العقود ، قال الله تعالى : { يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .  وقال صلى الله عليه وسلم : " إنما البيع عن تراض " .

والرضا : سرور القلب وطيب النفس . وهو ضد السخط والكراهة . وعرفه جمهور الفقهاء : بأنه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه 

أما الاختيار : فهو القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر  . 
-عيوب الرضا .

 ذكر الفقهاء في عيوب الرضا : الإكراه والجهل ، والغلط ، والتدليس ، والغبن ، والتغرير ، والهزل ، والخلابة ، ونحوها ، فإذا وجد عيب من هذه العيوب في عقد من العقود يكون العقد باطلا أو فاسدا في بعض الحالات على خلاف بين الجمهور والحنفية . 
· الركن الثالث : المعقود عليه ( محل العقد ) .  
- المراد بمحل العقد : ما يقع عليه العقد وتظهر فيه أحكامه وآثاره ، ويختلف المحل باختلاف العقود ، فقد يكون المحل عينا مالية ، كالمبيع في عقد البيع ، والموهوب في عقد الهبة ، والمرهون في عقد الرهن ، وقد يكون عملا من الأعمال ، كعمل الأجير في الإجارة ، وعمل الزارع في المزارعة ، وعمل الوكيل في الوكالة ، وقد يكون منفعة شيء معين ، كمنفعة المأجور في عقد الإجارة ، ومنفعة المستعار في عقد الإعارة ، وقد يكون غير ذلك كما في عقد النكاح والكفالة ونحوهما .

ولهذا فقد اشترط الفقهاء في محل العقد شروطا تكلموا عنها في كل عقد وذكروا بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في العقود عامة أو في مجموعة من العقود ، منها :

1.  وجود المحل :

يختلف اشتراط هذا الشرط باختلاف العقود : ففي عقد البيع مثلا اتفق الفقهاء في الجملة على وجود المحل ، فلا يجوز بيع ما لم يوجد لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تبع ما ليس عندك " ؛ ولأن في بيع ما لم يوجد غررا وجهالة فيمنع ، لحديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر "  وعلى ذلك صرحوا ببطلان بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة . ومنعوا من بيع الزروع والثمار قبل ظهورها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ "  .  واستثنى الفقهاء من بيع المعدوم عقد السلم  ؛ وذلك لحاجة الناس إليه .  كما استثنى الحنفية عقد الاستصناع للدليل نفسه . 
2.  قابلية المحل لحكم العقد : 

يشترط في محل العقد عند الفقهاء أن يكون قابلا لحكم العقد .

والمراد بحكم العقد : الأثر المترتب على العقد ، ويختلف هذا حسب اختلاف  العقود ، ففي عقد البيع مثلا أثر العقد هو انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري ، ويشترط فيه أن يكون مالا متقوما مملوكا للبائع ، فما لم يكن مالا بالمعنى الشرعي لا يصح بيعه ، كبيع الميتة مثلا عند المسلمين . وكذا إذا لم يكن متقوما ، أي : منتفعا به شرعا ، كبيع الخمر والخنزير ، فإنهما وإن كانا مالا عند غير المسلمين ، لكنهما ليسا متقومين عند المسلمين ، فحرم بيعهما ، كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه : إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير .
وفي عقود المنفعة كعقد الإجارة والإعارة ونحوهما يشترط أن يكون محل العقد - أي المنفعة المعقود عليها - منفعة مقصودة مباحة ، فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة كالزنا . وكما لا يجوز إجارة المنافع المحرمة لا يجوز إعارتها كذلك ؛ لأن من شروط صحة العارية  إمكان الانتفاع بمحل العقد ( المعار أو المستعار ) انتفاعا مباحا شرعا مع بقاء عينه ، كالدار للسكنى ، والدابة للركوب ، مثلا فلا يجوز إعارة الفروج للاستمتاع ، ولا آلات الملاهي للهو ، كما لا تصح الإعارة للغناء أو الزمر أو نحوهما من المحرمات ، فالإعارة لا تبيح ما لا يبيحه الشرع . 
3.  معلومية المحل للعاقدين : 

يشترط في المحل أن يكون معينا ومعروفا للعاقدين ، بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى النزاع والغرر .

ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد ، أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماما ، أو بالإشارة إليه . وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة في الجملة ، فلا يجوز بيع شاة من القطيع مثلا ولا إجارة إحدى هاتين الدارين ، وذلك لأن الجهالة في محل العقد :         ( المعقود عليه ) تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع .

وفرق بعض الفقهاء في هذه المسألة بين الجهالة الفاحشة - وهي التي تفضي إلى النزاع - وبين الجهالة اليسيرة - وهي : التي لا تفضي إلى النزاع - فمنعوا الأولى وأجازوا الثانية  .

وجعل جمهور الفقهاء العرف حكما في تعيين ما تقع عليه الإجارة من منفعة ، وتمييز الجهالة الفاحشة عن الجهالة اليسيرة .
4.  القدرة على التسليم .

يشترط في محل العقد أن يكون مقدور التسليم ، وهذا الشرط محل اتفاق في عقود المعاوضة في الجملة ، فالحيوان الضال الشارد ونحوه لا يصلح أن يكون موضوعا لعقد البيع أو الإجارة أو الصلح أو نحوها ، وكذلك الدار المغصوبة من غير غاصبها ، أو الأرض أو أي شيء آخر تحت يد العدو .

أما في عقود التبرع فأجاز بعض العلماء  هبة الآبق والحيوان الشارد ، مع أنهما غير مقدوري التسليم حين العقد ؛ لأنه إحسان صرف ، فإذا وجده وتسلمه يستفيد منه ، وإلا لا يتضرر  .  قال ابن القيم في عقود التبرع :  لا غرر في تعلقها بالموجود والمعدوم وما يقدر على تسليمه وما لا يقدر   .
· في آثار العقد : 
  آثار العقد هي : ما يترتب على العقد وما يهدف إليه العاقدان ، وهي المقصود الأصلي للعاقدين من انعقاد العقد بينهما .

وتختلف هذه الآثار حسب اختلاف العقود .

ففي عقود الملكية التي ترد على الأعيان  ( كالبيع والهبة والقرض )  أثر العقد نقل الملكية من عاقد إلى آخر إذا استوفت أركانها وشروطها ، سواء أكان بعوض ( كما في عقد البيع ) ، أو بغير عوض  ( كما في عقد الهبة ) .  وفي عقود المنفعة أثر العقد نقل المنفعة أو إباحة الانتفاع من المعقود عليه بعوض ( كما في عقد الإجارة ) ، أو بغير عوض ( كما في عقدي الإعارة والوصية ) .  وفي عقود التوثيق كعقد الكفالة والرهن أثر العقد توثيق الدين باشتراك ذمة جديدة مع ذمة المدين ، أو حبس الرهن حتى يؤدى الدين . وفي عقد الحوالة : بنقل الدين من ذمة المدين إلى شخص ثالث . وفي عقود العمل : حق التصرف في المعقود عليه بالعمل فيه ، كما في عقد المضاربة وعقود الشركة ، وكما في عقدي المزارعة والمساقاة ونحوهما .  وفي عقد الإيداع : حفظ الوديعة بيد الوديع . وفي عقد النكاح : حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر .  وهكذا في كل عقد يعقد لغرض من الأغراض المشروعة
· في انتهاء العقد وأسبابه :  
انتهاء العقد إما أن يكون اختياريا أو يكون ضروريا 
فالأول : إما أن يكون بإرادة عاقد واحد أو بإرادة كليهما ، فإذا كان بإرادة أحد العاقدين يسمى في اصطلاح الفقهاء فسخا ، وإذا كان برضا كلا العاقدين يسمى إقالة
 والثاني : أي الانتهاء الضروري : إما أن يكون في العقود المؤقتة ، كالإجارة والإعارة والوكالة ونحوها ، أو يكون في العقود المطلقة ، كالرهن والنكاح والبيع ونحوها ، ويسمى الانتهاء في هذه الصورة انفساخا .
ولكل هذه الصور أسباب وأحكام نجملها فيما يلي :

أولا - الأسباب الاختيارية لانتهاء العقد :

1.  الفسخ  : هو حل ارتباط العقد ورفع حكمه بالإرادة ، ويكون في العقود غير اللازمة بطبيعتها ، كعقد الوكالة والوديعة والشركة ونحوها اتفاقا ، وكذا عقد الإعارة المطلقة عند جمهور الفقهاء ، أو بشرط أن لا تكون مقيدة بعمل أو أجل عند المالكية ، فهذه العقود يمكن إنهاؤها بالفسخ بإرادة كل من العاقدين مع مراعاة عدم الضرر ، وكذا العقود اللازمة كعقد البيع والإجارة وغيرهما إذا كان فيها خيار لكل من الطرفين أو أحدهما ، فتفسخ بإرادة من له الخيار .

2.  الإقالة :  رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين  ، ومحل الإقالة العقود اللازمة من الطرفين مما يقبل الفسخ بالخيار ؛ لأن هذه العقود لا يمكن فسخها إلا بإرادة الطرفين واتفاق المتعاقدين ، وعلى ذلك فإن الإقالة تصح في عقود البيع والمضاربة ، والإجارة والسلم والصلح وهي عقود لازمة .

ولا تصح الإقالة في العقود غير اللازمة كالإعارة والوصية ، والجعالة أو العقود اللازمة التي لا تقبل الفسخ بالخيار كالوقف والنكاح . 
3.  انتهاء المدة المعينة أو العمل المعين : تنتهي بعض العقود بانتهاء مدتها المقررة لها باتفاق الطرفين ، أو بانتهاء العمل الذي عقد العقد لأجله .  فعقد الإجارة المقيد بمدة ينتهي بانتهاء المدة باتفاق الفقهاء كالدار للسكنى أو الأرض للزراعة ، إلا إذا وجد عذر يقتضي امتداد المدة ، كأن يكون في الأرض زرع لم يحصد .  كما تنقضي الإجارة لعمل معين بانتهاء العمل المعقود عليه في إجارة الأشخاص ، كالحمال والقصار والخياط إذا أنهوا العمل . وكذلك عقد الوكالة المقيدة لإجراء عمل معين ، فإنها تنتهي بانتهاء العمل المفوض للوكيل . 
ثانيا – أسباب العقد الضرورية :

1.  هلاك المعقود عليه . اتفق الفقهاء على أن تلف المعقود عليه سبب لانتهاء بعض العقود ، وذلك لتعذر دوام العقد ، فإذا تلفت الدابة المستأجرة ، أو انهدمت الدار المستأجرة للسكنى انفسخت الإجارة . وكذلك إذا تلفت العين المعارة أو المودعة في عقدي العارية والإيداع ، أوتلف رأس المال في عقدي الشركة ( شركة الأموال أو المضاربة ) .  وهذا السبب يؤثر في العقود المستمرة التي تدوم آثارها بدوام المحل ، أما ما يظهر أثره فورا - كعقد البيع مثلا - فلا يؤثر فيه هلاك المعقود عليه ( المبيع ) بعد قبض البدلين .

2. وفاة أحد العاقدين أو كليهما : وفاة أحد العاقدين أو كليهما لا تؤثر في العقود اللازمة في الجملة ، ما عدا عقد الإجارة عند الحنفية ، فإنهم يقولون : تنفسخ الإجارة بوفاة المؤجر أو المستأجر ؛ لأن المنافع ليست أموالا موجودة حين العقد ، وتحدث شيئا فشيئا ، فإذا أبقينا عقد الإجارة بعد الوفاة فالمستأجر أو ورثته ينتفعان من العين المنتقلة ملكيتها بوفاة المؤجر إلى الورثة ، والمنافع المستحدثة لم تكن موجودة حين الوفاة حتى تنتقل إلى ورثة المستأجر .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الموت لا يؤثر في انتهاء عقد الإجارة إذا كانت مدتها باقية ؛ لأن المنافع أموال يقدر وجودها حين العقد ، فانتقلت إلى المستأجر بالعقد . 
أما العقود غير اللازمة ( كالوكالة والإعارة والوديعة ونحوها ) فتنفسخ في الجملة وتنتهي بوفاة أحد العاقدين أو كليهما ؛ لأنها عقود تنفسخ بإرادة أحد الطرفين في حياتهما وتستمر بإرادتهما ، فإذا توفي العاقد فقد بطلت إرادته وانتهت رغبته ، فبطلت آثار هذه العقود التي كانت تستمر باستمرار إرادتهما . 
3.  غصب المعقود عليه :  غصب محل بعض العقود يوجب انفساخها ، ففي عقد الإجارة
قال الشافعية والحنابلة : إن غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ ؛ لأن فيه تأخير حقه ، فإن فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين ، وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى ، وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل . 
وألحق المالكية الغصب بتعذر الاستيفاء من المعقود عليه ، فحكموا بانفساخ العقد به ، وصرحوا بأن الإجارة تنفسخ بتعذر ما يستوفى منه المنفعة ، والتعذر أعم من التلف ، فيشمل الضياع والمرض والغصب وغلق الحوانيت قهرا وغير ذلك . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
